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المالیة تنفي سحب الحکومة أرصدة الودائع من مصر الرشید والرافدین

نخیل نیوز /متابعة

 

نفت وزارة المالیة، الیوم السبت، سحب الحکومة أرصدة الودائع  مصر الرافدین والرشید، مشیرة الی أن الأموال التي

سحبتها الحکومة لا تمثل ودائع المواطنین، بل الحسابات السیادیة للوزارة.

وذکرت الوزارة  بیان تابعته نخیل عراقي أنه "إشارة إلی ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما

نُسب إلی عدد من النواب بشأن قیام الحکومة بسحب أرصدة مصر الرافدین والرشید، فهناك من یفهم التنافس

السیاسي، عن جهل أو عن قصد،  أنه ترویج للأکاذیب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحریض

ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحکومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه یتحلل من المسؤولیة الأخلاقیة".

وأضافت أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنین أو الأرصدة التأمینیة الخاصة بالمصارف، بل تعود إلی

الحسابات السیادیة لوزارة المالیة، وکانت محفوظة  تلك المصارف کأداة تشغیلیة مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها،

وبحسب التعلیمات المالیة والإداریة، تم نقلها لیُعاد تخصیصها ضمن الموازنة العامة".
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وأشارت الی أن "المقارنة بین هذه الإجراءات وتجارب انهیار مصر  دول أخرى غیر دقیقة، وتتجاهل خصوصیة البنیة

القانونیة والرقابیة للقطاع المصر العراقي، الذي یخضع لرقابة البنك المرکزي ویطبق تعلیمات صارمة  مجال الامتثال

والحوکمة"، مؤکدة أن "مصر الرافدین والرشید یحتفظان بسیولة عالیة واحتیاطیات نقدیة تفوق النسب المقررة من

البنك المرکزي، ویؤدیان مهامهما بانتظام  صرف الرواتب، وتمویل المشاریع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن".

وبینت أن "الاحتیاطي القانوني لمصرف الرافدین لدى البنك المرکزي یبلغ حالیًا نحو 9 تریلیونات دینار، وهو ما یعکس متانة

وضعه المالي"، لافتة الی أن "هناك من لجأ خلال الأیام الماضیة الی تغذیة بعض الوکالات المحلّیة والصفحات الإخباریة

 ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحکومة قد لجأت الی سحب احتیاطیات مصرف الرافدین، من أجل سد النقص

السیولة". وأوضحت أن "آخر کتاب صدر من البنك المرکزي العراقي بتاریخ ( 24 نیسان الماضي )، یثبت بما لا یقبل الشك، أن

احتیاطي مصرف الرافدین الإلزامي غیر المستخدم قد بلغ 4 تریلیونات و277 ملیار دینار، فیما بلغ الاحتیاطي المستخدم هو

4 تریلیونات و263 ملیار دینار، وبذلك تکون احتیاطیات مصرف الرافدین الکلّیة لدى البنك المرکزي تفوق 8 تریلیونات و 540

ملیار دینار"، مؤکدة أنه "لم یتم المساس بها بأي شکلٍ من الأشکال، وتحت أي عنوان".

ونوهت الوزارة الی أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حرکة

لفترات طویلة، مما شکل ثغرات تقنیة استغلتها شبکات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابیة جدیدة بالتنسیق بین

المصرف ووزارة المالیة لتقلیل هذه المخاطر".

وذکرت:   "إننا نعوّل  المواطن ووعیه، بأن یمیز دوافع التظلیل، التي یروج لها للأسف بعض المحسوبین  قوى

سیاسیة، أو کتل برلمانیة، وهم یعدّونها من باب النقد لسیاسات الحکومة، لکن الانتقاد الذي یلجأ الی تزییف الحقائق،

ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، یسعی الی التعریض بالمنجز الحکومي الذي لمسه المواطن

 شتی المجالات".

وأکدت أن "مستویات الشفافیة المالیة والاقتصادیة التي تعمل بها الحکومة، هي مسار غیر مسبوق ، شهدت به کبریات

المؤسسات المالیة الدولیة، وهي التي رفعت مستوى التصنیف الائتماني للعراق، والثقة  اقتصاده،  وجلبت الاستثمارات

العالمیة، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمیة، بعد أن کان الاقتصاد العراقي أسیراً للریع، والاعتماد  النفط"، مشیرة

الی أن "الحکومة ستستمر  نهجها،  الاصلاح الاقتصادي، وترصین العمل المصر والإدارة المالیة، ولن تتوقف عند

أکاذیب رخیصة، هدفها التشویش وهدم الثقة التي وضعها المواطن  نهج الحکومة ومستهدفاتها".

 ودعت وزارة المالیة الاعلامیین کافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلی "توخي الدقة وتحمل المسؤولیة الوطنیة

تناول القضایا المالیة"، مشددة  أن "أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن یرغب بالاطلاع المهني  البیانات والتقاریر

الرسمیة".


